
 القاهــرة – أظهر قرار نقابة الإعلاميين 
المصريـــين وقف الإعلامية مـــي حلمي عن 
الظهـــور على شاشـــات التلفزيـــون، حجم 
الارتباك الذي تعانـــي منها النقابة، كجهة 
مســـؤولة عـــن أداء العاملين في الوســـط 
الإعلامي بعدما أعلنت أن حلمي لم يسبق 
لهـــا تقنين أوضاعها فـــي النقابة، أيّ أنها 

تمارس مهنة الإعلام دون مظلة قانونية.
وأثـــار قـــرار النقابـــة الأحـــد حفيظة 
البعـــض الذين ســـخروا من المبـــرر الذي 
ســـاقته بأن المذيعة لم تحصل على رخصة 
بمزاولـــة المهنـــة وجـــرى اكتشـــاف أنهـــا 
مخالفـــة لميثاق الشـــرف الإعلامـــي بعدما 
ارتكبت خطأ جســـيما في برنامجها الذي 
تقدمـــه علـــى فضائيـــة ”الحـــدث اليـــوم“ 
الخاصـــة والمملوكة لأحـــد أعضاء مجلس 

النواب المصري.
مـــع  الإعلاميـــين  نقابـــة  وتتعامـــل 
الإعلاميـــين على أنهـــا محتكرة لتفســـير 
«المهنـــة» الإعلاميـــة ومن يزاولهـــا، لتضع 
المهنيـــة  النقابـــات  خانـــة  فـــي  نفســـها 

المتخصصة مثل نقابة الأطباء.
واســـتبق قـــرار النقابة إعـــلان إدارة 
قنـــاة ”الحـــدث اليوم“ نفســـها أنها قررت 
وقف بـــث برنامـــج الإعلامية مـــي حلمي 
”الحكم“، بناء علـــى ما تم رصده من جانب 
المرصـــد الخاص بالقنـــاة وما بـــدر منها 
تجاه ضيف البرنامـــج والتعامل معه بما 
يخالف الأصول والمدونة الإعلامية وميثاق 

الشرف، مع إحالتها إلى التحقيق.
واســـتضافت الإعلاميـــة لاعـــب نادي 
الزمالـــك الســـابق أحمـــد صالح، مســـاء 
السبت الماضي، لكنه انسحب من البرنامج 
علـــى الهـــواء بســـبب أســـلوبها في طرح 
الأسئلة ورفضه طريقتها في التعامل معه 
بســـخرية لتتحول الواقعة إلى قضية رأي 
عام على منصات التواصل الاجتماعي بعد 
ردود الفعـــل الغاضبة مـــن الجمهور على 

سلوك مقدمة البرنامج.

وعندما لوّح الضيف بإمكانية الخروج 
من الاســـتديو ردت بطريقـــة توحي بأنها 
ترحب بذلـــك، ولا تمانع إنهاء الحلقة على 
الفـــور، مـــا ضاعف من غضـــب الجمهور، 
مطالبـــا إدارة القنـــاة وهيئـــات الإعـــلام 
بمحاســـبتها ومنع هـــذه الفئات من تقديم 

البرامج.
امتصـــاص  القنـــاة  إدارة  وحاولـــت 
الغضـــب بوقف البرنامـــج وإحالة المذيعة 
للتحقيـــق، لكـــن الجمهور فوجـــئ بدوافع 
قرار نقابـــة الإعلاميين بأن مـــي حلمي لم 
تقـــنن أوضاعها مـــا أوحـــى لكثيرين بأن 
اللجـــوء إلى تفعيل القانون على المخطئين 
فـــي المهنة يأتـــي بعد جرس الإنـــذار الذي 

يطلقه المشاهدون أولا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف 
فيهـــا الجمهور المصري أن المذيع المتجاوز 
فـــي البرنامج يمـــارس المهنـــة دون مظلة 
قانونية ولم يحصل مـــن قبل على رخصة 
مزاولـــة المهنـــة، وفـــي كل واقعـــة تتحرك 
نقابـــة الإعلاميـــين متأخـــرة لتبييض ماء 
وجهها وتحاول أن تقنع المشـــاهدين بأنها 
موجودة وحاضـــرة ولديها صلاحيات في 

الرقابة والمحاسبة.
مـــن  الجمهـــور  اشـــتكى  أن  وســـبق 
أســـلوب حلمي في إدارتهـــا للبرامج التي 
تقدمهـــا، حيـــث تتعامـــل بطريقـــة مثيرة 
للاســـتفزاز، وتدير برامجهـــا كأنها مالكة 
الهـــواء وصاحبـــة المحطـــة، وكثيـــرا مـــا 
افتعلت أزمات أثارت حفيظة الناس، سواء 
بمعاركها الشخصية أو خروجها أكثر من 
مرة للإعلان عن اعتزال المهنة لسوء سمعة 

الإعلام.
ويعــــول الجمهور المصــــري على نقابة 
الإعلاميــــين في تطهير المهنــــة من الدخلاء 
بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء 
كمدخــــل للقضاء على الفوضــــى الإعلامية 
التي وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، لكن 
معضلــــة النقابــــة أنها تتحــــرك بعد ضغط 
الشــــارع ولــــم تبادر مــــن نفســــها لمراجعة 
ســــجلات التصاريــــح الممنوحــــة للمذيعين 

الذين يظهرون على الشاشات المختلفة.
وقال حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة 
الســـويس إن ”نقابـــة الإعلاميين نفســـها 
تشـــوبها العشـــوائية والفوضـــى، وهـــذا 
انعكس على المشـــهد الإعلامي برمته، فهي 
ما زالت لجنة تأسيســـية ولـــم تقم بإجراء 
انتخابـــات لتكـــون لهـــا جمعيـــة عمومية 
ككيان نقابـــي، وبالتالي ليس لها ســـلطة 
محاســـبة أي تجاوز أو أخطأ، وما يحدث 

قمة العبث“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ملـــف الإعلام 
المصري وصل مرحلة خطـــرة من الارتباك 
على مســـتوى غياب التنظيم والانضباط، 
فالفضائيـــات وفق القانـــون تتبع المجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعـــلام وليـــس من حق 
النقابة مســـاءلة المخطئ، بل دورها الأكبر 
تدريبي وتأهيلي مـــع الحفاظ على حقوق 
أعضائها وليس استســـهال محاســـبتهم، 
كمـــا هو الحـــال فـــي نقابـــة الصحافيين 

العريقة.
ويعتقد مراقبون أن استســـهال فرض 
العقوبات على المخالفين لا يمكن أن يصنع 
إعلامـــا محترفـــا، لأن أغلـــب العاملين في 
المهنة يرتكبون تجاوزت، والحل الأمثل في 
تدريب هؤلاء واختبارهـــم بجدية وإزاحة 
من لا تطبق عليهم الشـــروط والمعايير من 

المشهد.
صحيح أن العقوبات مطلوبة كوسيلة 
الصرامـــة  إظهـــار  وضـــرورة  للترهيـــب 
للمخالفـــين، لكـــن العبـــرة فـــي أن تكـــون 
العقوبة مصحوبة بفتـــرة تأهيل وتدريب 
علـــى ما يمكـــن قوله وما لا يجـــب فعله أو 
التطرق إليه مـــرة ثانية، فهنـــاك مذيعون 
تعرضوا لوقف برامجهـــم وعادوا وكرروا 
نفـــس الأخطاء وجرى منعهـــم من الظهور 

كنوع من التأديب.
علـــى  الاعتمـــاد  أن  خبـــراء  ويـــرى 
العقوبـــات لـــن يقضـــي علـــى الفوضـــى 

الإعلاميـــة، ولا بديـــل عـــن مواجهة الخلل 
الأصلـــي في المنظومـــة برمتهـــا، والإقرار 
بأن هنـــاك مذيعـــين لا يصلحـــون للمهنة 
بمزولـــة  تراخيـــص  منحهـــم  يجـــوز  ولا 
الحـــد  يجيـــدون  لا  أنهـــم  طالمـــا  العمـــل 
الأدنـــى مـــن المعرفـــة بمواثيـــق الشـــرف 
الإعلامي، وإمـــا تأهيلهم أو إقصاؤهم من 

المشهد.
ويؤكـــد هؤلاء أنه لا يجـــب على نقابة 
الإعلاميين أن يكـــون دورها مقتصرا على 
فـــرض العقوبات ضـــد المنتســـبين لها أو 
من يمارســـون المهنة دون ترخيص، بل إن 
مهامها أوســـع مـــن ذلك بكثيـــر، لأن هناك 
هيئات أخرى منوط بها الرقابة والمحاسبة 
مثـــل المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام، 
أمـــا النقابة فهي معنية بشـــكل أساســـي 
بالتدريـــب على أصـــول العمـــل الإعلامي 

وتجاوز السقطات والبعد عن الإثارة.

وأكد حســـن علي لـ”العـــرب“ أن الحل 
الوحيد التـــزام نقابـــة الإعلاميين بوضع 
معاييـــر محـــددة لمـــن يمارســـون المهنة، 
وإقصاء كل الدخـــلاء عليها، وهم كثُر، ولا 
يخرج على الشاشة إلا كل من تنطبق عليه 
صفات المذيع، لافتـــا إلى أن قمة الخطورة 
أن يفكر الإعلامي في افتعال أزمة من أجل 
”الشـــو“ أو دغدغـــة مشـــاعر النـــاس، وأن 
تستمر الجهات المسؤولة عن التنظيم المهنة 
في المحاســـبة كـــردة فعل، وليـــس كإجراء 

وقائي.
وما زالت هناك علامات استفهام كثيرة 
حول صمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
تجـــاه واقعة قناة ”الحـــدث اليوم“، إذ في 
كل مرة كان يبادر بإصـــدار بيان صحافي 
يعلق علـــى الأزمة التي يثيرها أيّ برنامج 
ارتكـــب خطأ، لكن هـــذه المرة تـــرك المهمة 
للنقابة، ربما لتجنب عودة مشـــاهد سابقة 
اشتد فيها الصراع بين الهيئات الإعلامية 
حول الجهة المنوط بها فرض عقوبات ضد 

المتجاوزين في برامجهم.
ويمكن اختصـــار أزمة مقدمي البرامج 
الحوارية في مصر أنهم يحتكرون الهواء، 
ويديـــرون فترة البرنامج بأنفســـهم وعلى 
مزاجهـــم، ويمارســـون دور المذيـــع والمعد 
والضيف والمحلـــل والخبير، مـــا يدفعهم 
للوقوع في أخطاء كارثية في طرح معالجة 
أي قضيـــة وصـــارت الكثير مـــن البرامج 
جلســـات فضفضة أو دروس يلقيها المذيع 

للجمهور.
وإذا كان برنامـــج المذيعـــة مي حلمي 
يُعـــرض علـــى فضائيـــة ليســـت شـــهيرة 
صاحبـــة  القنـــوات  ضمـــن  تصنـــف  ولا 
الجماهيريـــة، لكن الواقعـــة أظهرت حجم 
تذمـــر الناس مـــن كل ما يرتبـــط بالإعلام، 
وسط تباطؤ واضح وغير مبرر من الجهات 
المســـؤولة عن إدارة المشـــهد والتوازن بين 
العقوبـــة والتأهيـــل، لا المحاســـبة إرضاء 

للجمهور.

 بغــداد – تجدد النقاش بشــــأن تناول 
وســــائل الإعلام العراقيــــة لقضايا العنف 
الأســــري وضعف تغطيتــــه الإعلامية لها 
ر قضية مقتل الشــــابة العراقية  مع تصــــدَّ
نورزان الشــــمري وســــائل الإعلام المحلية 
والعربيــــة، وتنظيم حمــــلات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لمحاســــبة مرتكبي 
العنف الأسري وتغيير القوانين المجحفة 

بحق المرأة.
ويجمــــع صحافيون وناشــــطون على 
أن التغطيــــات الإعلاميــــة المحلية لقضايا 
العنف الأســــري غيــــر منصفة، لأســــباب 
الإعــــلام  وســــائل  بتوجهــــات  مرتبطــــة 
الحزبيــــة، ويقولــــون إن أغلــــب وســــائل 
الإعــــلام تتناول هــــذه القضايــــا بطريقة 
ضعيفة ولا مهنية، بينما مواقع التواصل 
الاجتماعــــي اســــتطاعت أن تكــــون أكثــــر 
إنصافــــا وجرأة في طــــرح ظاهرة العنف 
الأسري والمشــــكلات الاجتماعية المرتبطة 

بها.
وتخصــــص مختلف وســــائل الإعلام 
وحياتهــــا  للمــــرأة  برامــــج  العراقيــــة 
وممارســــاتها في المجتمــــع، وتعمل على 
تســــليط الضــــوء علــــى بعــــض الجوانب 
والاهتمامــــات والأخبــــار المتعلقة بالمرأة، 
لكن تلك التغطيات لا ترقى إلى مســــتوى 
الطموح للنهوض بالمــــرأة فكريا، ولا إلى 
طرح قضايا جوهرية تمس معاناة النساء 
وتتوجــــه للــــرأي العــــام لمحاولــــة تغيير 
الأفــــكار الرجعيــــة والنظــــرة المجتمعيــــة 

والأهم المطالبة بتغيير القوانين.
وقالت صبا عودة، وهي ناشطة مدنية 
ومهتمة بقضايا المرأة ”هناك تقصير كبير 
جدا من قبل وســــائل الإعــــلام في تغطية 
المواضيــــع التي تخص المــــرأة، وأرى أن 
التركيز علــــى المواضيع الثانوية، لا أقول 
إنها مواضيــــع غير مهمة، لكنها ليســــت 
ذات أهميــــة كبيرة، كمواضيــــع التجميل 

والأزياء وغيرها“.
وانتقدت عودة، في تقرير نشــــره بيت 
الإعلام العراقي بعض القنوات الفضائية 
لتركيزهــــا ”علــــى برامج تحط من شــــأن 
المرأة كثيرا، عبر طرح مواضيع تستفزها 
بخصوص مكانتها في المجتمع، وعلاقتها 
مــــع زوجها وأولادهــــا“، مبينــــة أن ”هذا 

الشيء أصبح يؤثر على واقع المرأة“.
وأشــــارت إلى عدم وجود برامج تركز 
على زيادة الوعي لدى النساء، كتعريفهن 

بحقوقهن.
ويلاحــــظ متابعون للإعــــلام العراقي 
المحلي ضعف الطرح النســــوي، فما يزال 
الخطــــاب الإعلامي يعانــــي محدودية في 
مراعــــاة مكانة المــــرأة وقيمتها وحصرها 
بصور نمطية ســــلبية لا تعكس دورها ولا 

تراعي إمكانياتها.
الإعــــلام  وســــائل  تبعيــــة  وتلعــــب 
دورا مهمــــا فــــي تحديد نوعيــــة التغطية 
الإخبارية، فأغلبيــــة القنوات التلفزيونية 

هــــي مؤسســــات تابعة لجهات سياســــية 
أو أحــــزاب أو رجال أعمــــال أو متنفذين، 
يفتقــــر  للأخبــــار  نقلهــــا  فــــإن  لذلــــك 
للحياديــــة والموضوعية بالمجمــــل، بينما 
الطروحات فــــي قضايا المــــرأة تكون بما 
يناســــب سياســــة هــــذه الجهــــة والحزب 
وتوجه رجــــل الأعمال المســــؤول عن هذه 

القناة.
ويحتاج إقرار قانون العنف الأســــري 
مثلا، إلى تغطيــــة إعلامية متوازنة لخلق 
رأي عام موحّد إزاءه بعيدا عن الحسابات 

السياسية.
فــــي المقابــــل فــــإن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي هي الأكثر خدمة لقضايا المرأة 
مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية. لأن من 
خلالها يمكــــن الترويج للأفكار والقوانين 
التــــي تهم المرأة بعيــــدا عن مقص الرقيب 

الإداري أو الاجتماعي.

وتعتمد الناشــــطات النســــويات على 
مواقــــع التواصــــل بشــــكل كبيــــر لمتابعة 
الأخبــــار، ويعتبرن أنها وســــيلة فعالة لا 
تتبع إلى جهة معينة أو حزب رغم وجود 
الجيــــوش الإلكترونية التــــي تتبع نظاما 
خاصا في شــــن حملات تســــقيط باتجاه 

قضايا بعينها.
وباتــــت الشــــبكات الاجتماعية فضاء 
واقعيا جدا في هذا المجال، فعبر منصاتها 
ومواقعها يتم تشكيل الرأي العام وإماطة 
اللثام عن المحظورات المســــكوت عنها في 
وســــائل الإعلام التقليدية، فكل شــــيء في 
عصــــر الإعلام الرقمي مكشــــوف، وتحفيز 
النقــــاش والجدل حــــول معالجة الظواهر 
الســــلبية الخطيرة في المجتمــــع والعمل 

على القضاء عليها.
وقالــــت الإعلاميــــة العراقيــــة رحيــــل 
العالــــم إن ”مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بكل مواقعها، ســــلطت الضوء على جميع 
القضايــــا وللمــــرأة نصيب كبيــــر منها“، 
ولفتت إلــــى أن ”التعاطي مــــع حيثياتها 
أبلــــغ وأكثر تاثٔيرا، لكــــن بقعة الضوء قد 
تتحــــول إلى العتمة اعتمــــادا على طريقة 

الطرح والتعاطي مع قضايا المرأة“.
وهنــــاك الكثيــــر من الصفحــــات على 
نســــاء  تديرهــــا  الاجتماعيــــة  الشــــبكات 
مهتمــــات بهــــذا الشــــأن يحاولــــن توعية 
بهــــن،  الخاصــــة  بالقوانــــين  النســــاء 
والضغط على الســــلطات التشــــريعية كي 
تســــن القوانين التي تحفظ حقوق المرأة، 
وحمايتها من العنف الذي يمارس ضدها.
لكــــن لا يمكن إغفــــال أهميــــة الإعلام 
بظاهــــرة  للتوعيــــة  الأساســــي  ودوره 

العنف الأســــري والجرائم ضد النســــاء، 
والتوعيــــة بحقــــوق المرأة إذ أن شــــريحة 
لا  ســــنا  الأكبــــر  الجيــــل  مــــن  كبيــــرة 
يتابعــــون مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تنشــــط  التــــي  بالحمــــلات  يهتمــــون  أو 

عليها.
وبالتالــــي مــــن المهــــم وجــــود خطط 
حكوميــــة متكاملــــة يكون الإعــــلام جزءا 
منها، وإعادة النظر فــــي المدة البرامجية 
التوعوية المقدمة في هــــذا المجال، بحيث 
تكون قــــادرة علــــى الوصول إلــــى جميع 
المواطنــــين وبأقصــــى درجــــات الجــــودة، 
فجودة ما يقدم هي المعيار الأساسي، لأن 
الرداءة والمحتوى الضعيف يســــيئان إلى 
كل القيم والمعاييــــر، كذلك يجب الاعتماد 
على المادة البرامجية التفاعلية التي تتيح 
للنــــاس التواصــــل والســــؤال، والتعبير 
عــــن الرأي واكتســــاب المعرفــــة الحقوقية 

والقانونية.
الحديــــث  الأساســــية  الأمــــور  ومــــن 
صراحة ودون مواربــــة عن هذه الظاهرة، 
مــــع تقــــديم الحقائــــق المدعمــــة بالأرقام 
والوقائع والشهادات حول طبيعة وحجم 
ظاهرة العنف الأسري والظروف المحيطة 
بها، وبيان تأثيراتها الســــلبية على أفراد 

الأسرة كافة كما على المجتمع.
ويدخــــل ضمن هــــذه الاســــتراتيجية 
تنظيــــم حمــــلات إعلاميــــة لتحديــــد مدى 
الضرر أو الآثار السلبية، ويجب أن تركز 
في مضامينها وتوجهاتها على العناصر 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة والنفســــية التي 

تميز الفئات الاجتماعية.
ثم لا بد من العمل مع كتاب وصانعي 
علــــى  للتحفيــــز  التلفزيونيــــة،  الدرامــــا 
المشــــاركة في الرصد والكشف والتوعية، 
مــــن خــــلال ورشــــات العمــــل والــــدورات 
واللقاءات، كذلك مع الشــــخصيات العامة 
والمعروفــــة والمؤثــــرة في حيــــاة المجتمع 

والناس من قادة وصناع الرأي.
ويلقــــي خبراء إعلام المســــؤولية على 
بعض وســــائل الإعلام فــــي تغذية العنف 
الأســــري، ويقــــول الدكتور حســــن ســــعد 
عبدالحميــــد الأســــتاذ بجامعــــة النهرين 
العراقيــــة، ”إن المشــــاهد العنيفــــة التــــي 
بأنواعهــــا  الإعــــلام  وســــائل  تتناولهــــا 
المتعددة تساهم في نشر العنف والتطرف 
لدى المشاهدين، وتجاوبهم معها كرد فعل 
طبيعي إما تفكيرا وإما فعلا وإما عملا“.

وأضــــاف ”لم يعــــد خافيا علــــى أحد 
خطــــورة وأهميــــة الــــدور الــــذي تؤديــــه 
وســــائل الإعلام في شتى مجالات الحياة، 
والحاصل اليوم أن جيل الشــــباب لم يعد 
يتأثــــر بما تمليــــه عليه الأســــرة المتمثلة 
بالأب والأم، ولم تعد الأسرة عنده المصدر 
الوحيــــد للتربيــــة وتقــــويم الســــلوك، بل 
زاحمها في ذلك الإعلام بأنواعه المتعددة، 

وهنا تكمن الخطورة“.
ويطالب أصحاب هذه النظرية برقابة 
مشددة على المحتويات الإعلامية العنيفة 
كالإســــاءة للمرأة أو الطفل أو كبير السن 
أو أي فــــرد من أفــــراد الأســــرة، كما أنهم 
يــــرون أن التخطيــــط البرامجــــي الهادف 
مع الرقابــــة قادران على تحويل وســــائل 
الاتصال إلى أدوات فعالة لمواجهة العنف 

الأسري ومعالجته.
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العقوبات مطلوبة كوسيلة 

للترهيب وضرورة إظهار 

الصرامة للمخالفين، لكن 

العبرة في أن تكون العقوبة 

مصحوبة بفترة تأهيل 

بقعة الضوء قد تتحول 

إلى العتمة في معالجة 

قضايا المرأة

رحيل العالم

فشــــــل الإعلام العراقي في تقديم معالجة منصفة للمرأة في قضايا العنف 
الأســــــري وبقي هامشــــــيا يكتفي بالبرامــــــج التي ترضي مالكــــــي القنوات 
ــــــة التي ألفها المجتمع في التعامل مع هذه  الفضائية وتلائم الأفكار الرجعي
القضية، لتتفوق هذه المرة مواقع التواصل الاجتماعي على منصات الإعلام 

التقليدية في جرأة الطرح والتوعية بحقوق النساء.

الإعلام العراقي يخذل المرأة 

في قضايا العنف الأسري
التغطية الإخبارية المتعلقة بالنساء تناسب سياسة 

الجهة المالكة للقناة التلفزيونية

مي حلمي لم تحصل على رخصة مزاولة المهنة

وقف مذيعة مصرية يكرس اختزال 

إصلاح الإعلام في فرض العقوبات

العراقيات ينتظرن إنصافهن في الصحافة

ملف الإعلام المصري

وصل مرحلة خطرة

من الارتباك

حسن علي


